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باسم جلالة الملك

المجلس الدستوري ،

بعد اطلاعھ على العریضة المسجلة بأمانتھ العامة في 25 سبتمبر 2006 التي قدمھا السید بالحاج الدرمومي ـ  بصفتھ مرشحا ـ  في مواجھة السادة
ً فیھا إلغاء نتیجة الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر العربي ھرامي والمصطفى القاسمي وسعید سرار والمعطي بنقدور وبوعزة قاسیني ، طالبا
2006 لتجدید ثلث أعضاء مجلس المستشارین في نطاق الھیئة الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلیة لجھة الشاویة ـ وردیغة ،

والذي أعلن على إثره انتخاب السادة العربي ھرامي و المصطفى  القاسمي وسعید سرار والمعطي بنقدور  أعضاء في مجلس المستشارین ؛

وبعد التأكد من أن الطاعن لم یدل بمستندات معززة لطعنھ بعد أن منحھ المجلس الدستوري أجلا إضافیا لذلك ؛

وبعد الاطلاع على المذكرات الجوابیة المسجلة بنفس الأمانة العامة بتاریخ  14 و16 نونبر 2006 ؛

وبعد الاطلاع على الملاحظات المودعة بشأن البحث المجرى في النازلة من طرف المجلس الدستوري بتاریخ 20 فبرایر 2007 والمسجلة بأمانتھ
العامة بتاریخ 15 و19 و22 مارس 2007 ؛

وبعد الاطلاع على المستندات المدلى بھا وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملف ؛

وبناء على الدستور ، خصوصاً الفصل 81 منھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبناء على القانون التنظیمي رقم 97-32 المتعلق بمجلس المستشارین ، كما وقع تغییره وتتمیمھ ؛

وبعد الاستماع إلى تقریر العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛

فیما یخص الطعن الذي قدم في مواجھة السید بوعزة قاسیني :

حیث إن الطاعن وجھ طعنھ ضد السید بوعزة قاسیني بوصفھ أحد الفائزین في انتخاب تجدید ثلث أعضاء مجلس المستشارین في نطاق الھیئة
الناخبة المكونة من أعضاء مجالس الجماعات المحلیة لجھة الشاویة ـ وردیغة الذي أجري بتاریخ 8 سبتمبر 2006 ؛ 

وحیث إنھ یسُتفاد من أحكام المادة 31 من القانون التنظیمي رقم 93-29 المتعلق بالمجلس الدستوري المومأ إلیھ سابقا ، أن الطعن في انتخاب
أعضاء البرلمان یجب أن یكون في مواجھة المرشح المعلن عن انتخابھ من طرف اللجنة الوطنیة للإحصاء المعنیة ، ولما كان المطعون ضده السید

بوعزة قاسیني غیر منتخب ، فإنھ یتعین التصریح بعدم قبول الطعن الموجھ ضده ؛

حول الطعن الموجھ ضد باقي المطعون في انتخابھم :

في شأن المأخذ الوحید المتعلق بالمناورات التدلیسیة وخرق القانون :

حیث إن ھذا المأخذ یتلخص في دعوى أن الانتخابات  "بأغلب دوائر جھة الشاویة ـ وردیغة" وقع إفسادھا سواء في بدایة الإعداد لھا أو أثناء الحملة
ً مادیة ومعنویة أثرت على حریة الناخبین ساھم فیھا، الانتخابیة ، بسبب ما عرفتھ من ممارسات لا قانونیة مست بنزاھتھا ، ذلك أن ضغوطا
سماسرة الانتخابات ومحترفوا النصب والاحتیال بتوزیع الأموال والتھدید والتخویف ، بالإضافة إلى السلطة التي أجھضت العملیة الانتخابیة من
خلال تدخلھا ببعض العمالات ، ویزكي ذلك من جھة ، استغلال المواسم  والمناسبات السابقة لتاریخ افتتاح أجل تقدیم الترشیحات في الدعایة
الانتخابیة ، من ذلك موسم سیدي بوعبید الشرقي الذي قدم تاریخ انعقاده لیتم استغلال احتفالاتھ في الدعایة لأحد المطعون في انتخابھم الذي استغل
منصبھ كرئیس لبلدیة أبي الجعد وجھز فضاء ھذا الموسم من ممتلكات البلدیة المذكورة ، كما أقام الحفلات والمآدب والاجتماعات من أجل دعایتھ
الانتخابیة قبل افتتاح موعدھا القانوني على خلاف مجموعة من المرشحین الذین لم یمُنحوا ھذه الفرصة ، ومن جھة أخرى ، تدخل رجال السلطة
الإداریة بھذه الدائرة بشكل مباشر لمساندة المطعون في انتخابھ المذكور وذلك بالتأثیر على الناخبین من خلال حضور قائد قبیلة السماعلة مع أحد
أعضاء جماعة أولاد فنان مأدبة أقامھا المعني بالأمر وطلب فیھا من الحاضرین دعم لائحة ھذا الأخیر ، فكان لذلك الأثر الكبیر في توجیھ كثیر من
الناخبین ضداَ على إرادتھم ، حیث بلغت ھذه الواقعة للسید العامل بواسطة وكلاء باقي اللوائح المرشحة فوجھ استفساراَ لرجل السلطة المذكور حول



ذلك ، بالإضافة إلى توقیف ونقل بعض رجال السلطة كما أشارت إلى ذلك مجموعة من الصحف ، مما یؤكد أن الانتخابات بھذه الجھة جاءت فاقدة
للنزاھة والمصداقیة واحترام قواعد التنافس المطلوبة ؛

لكن ، حیث من جھة ، إنھ یبین من الاطلاع على الوثائق التي استحضرھا المجلس الدستوري والمتعلقة بتحدید تاریخ موسم سیدي بوعبید الشرقي
لسنة 2006، أن اقتراح تاریخ انعقاده كان بمراسلة من السید عامل إقلیم خریبكة بتاریخ  21 فبرایر 2006 ، أي قبل سبعة أشھر من موعده،
بالإضافة إلى أن ھذه المراسلة قد تضمنت  ثلاثة تواریخ مقترحة لذلك ، وأن الدوائر المختصة ، بمقتضى رسالتھا المؤرخة في 15 مارس 2006 ،
ھي التي حددت یوم 25 غشت من نفس السنة تاریخا  لانعقاد ھذا  الموسم، ومن جھة أخرى ، إنھ فضلا عن أن الطاعن الذي كان قد أشار في
ً بما یؤكد ما جاء فیھا من ادعاءات لم یفعل رغم منحھ أجلا لذلك ، الأمر الذي بقیت معھ ھذه الادعاءات المتعلقة عریضتھ إلى أنھ سیدلي لاحقا
باستغلال موسم سیدي بوعبید الشرقي في الحملة الانتخابیة السابقة لأوانھا وتدخل السلطة في العملیة الانتخابیة ووجود ضغوط مادیة ومعنویة
مست بنزاھة الاقتراع ، بدون أیة حجة تدُعم حقیقة حصولھا ، فإن البحث الذي أجراه المجلس الدستوري لم یثبت خلاف ذلك، علما أن قصاصة

الصحف المدلى بھا من طرف الطاعن غیر كافیة وحدھا لإثبات ما ورد فیھا ، مما یكون معھ الادعاء غیر قائم على أساس صحیح ،

لھذه الأسباب

ودون حاجة  للفصل فیما أثاره الطرف المطعون في انتخابھ من دفوع بعدم قبول الطعن من حیث الشكل ،     

أولا :  یقضي :

بعدم قبول الطعن الموجھ ضد السید بوعزة قاسیني ،

2 ـ برفض طلب السید بالحـاج الدرمومي الرامي إلى إلغـاء نتیجة الاقتـراع الذي أجـري في 8 سبتمبر 2006 في نطاق الھیئة الناخبة المكونة من
ممثلي الجماعات المحلیة بجھة الشاویة ـ وردیغة وأعلن على إثره انتخاب السادة العربي ھرامي والمصطفى القاسمي وسعید سرار والمعطي

بنقدور أعضاء في مجلس المستشارین ؛

ثانیاً : یأمر بتبلیغ نسخة من قراره ھذا إلى السید رئیس مجلس المستشارین وإلى الأطراف وبنشره في الجریدة الرسمیة .

وصدر بمقر المجلس الدستوري بالرباط في یوم الأربعاء 27 جمادى الأولى 1428

(13 یونیو 2007)                                                             

الإمضاءات  

عبد العزیز بن جلون

محمد الودغیري                      عبد اللطیف المنوني                إدریس لوزیري

عبد القادر القادري                   عبد الأحد الدقاق                   ھانئ الفاسي  

لیلى المریني                         أمین الدمناتي                      عبد الرزاق مولاي ارشید


